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4.6 ارتفاعاً سنوياً 
بودائع »الخاص« 
إلى 36.6 مليار 

دينار

»أسواق المال« تستعرض 
»أحكام عرض الشراء الجزئي«

طارق عرابي

افتتحت هيئة أسواق المال أمس فعاليات 
برامجها التوعوية لعام 2019 من خلال إقامة 
أولى ورش العمل التوعوية لهذا العام، وذلك 
في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقرها ببرج 

الحمراء.
وتناولــت الورشــة التي قدمتهــا مدير 
إدارة الاندمــاج والاســتحواذ فــي الهيئــة 
حنــان الغربللي، ومدير دائرة الاســتحواذ 

فهد الصبيح، وبحضور مدير 
الدراسات والتشريع  دائرة 
خالد الفهــد، »أحكام عرض 

الشراء الجزئي«.
الورشــة،  وفــي بدايــة 
أكدت مديــر إدارة الاندماج 
والاستحواذ حنان الغربللي 
أن هناك 3 أســباب رئيسية 
تقف وراء هــذا الأمر، الاول 
هو منح فرصة للمسيطرين 
لزيادة ملكيتهم في الشركات 
المدرجــة وتوفيــر فرصة 
للمساهمين للتخارج بأسعار 
تنافسية، والثاني هو جاهزية 
المنظومة القائمة خارج نظام 

التداول لتطبيق النسبة والتناسب، والثالث 
هو ضمان حقوق كل المساهمين من خلال 
تطبيق آلية النســبة والتناسب، بالإضافة 
إلى منحهم حق التصويت بالجمعية العامة.

من جانبه، استعرض مدير دائرة الاستحواذ 
فهد الصبيح من خلال محاور عدة، عرض الشراء 
الجزئــي وبيان طبيعته، وذلــك قبل ان ينتقل 
للحديــث عن شــروط هذا العــرض وضوابطه 
وأحكامه، وإجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي 

ومراحله.
وقــال ان المقصود بعرض الشــراء الجزئي 
هو المحاولة أو الطلب بشراء نسبة تؤدي إلى 
الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا تزيد على %50 
من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، 
مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل النســبة المراد 
الحصول عليها عن 5% من إجمالي رأسمال الشركة 
محل عرض الشــراء الجزئــي، وأن يلتزم مقدم 
عرض الشراء بتقديم العرض لكل المساهمين، 
وأن يتم توزيع أســهم مســاهمي الشركة محل 

الشراء بطريقة النسبة والتناسب.

شروط عقد الشراء
وفيما يتعلق بشروط عقد الشراء الجزئي، 

أفــاد الصبيح بأن هناك عددا من الشــروط 
 التــي يجــب توافرها عند تقديــم العرض، 
أولهــا أن يكون العرض نقديــا، وأن يؤدي 
عرض الشراء إلى الحصول على ما لا يقل عن 
 30% ولا يزيد على 50% من رأسمال الشركة، 
وأن يكون ناتج ملكية مقدم العرض لا يقل 
 عن هذه النســب بعــد تقديمه العرض، كما 
يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة 
العادية للشركة محل عرض الشراء بنسبة 
تصويــت بالموافقة لا تقل عــن 70%، علما 
بأنه يجــب ألا يكون تقديم 
عرض الشراء الجزئي نتيجة 
انطباق أحكام الاســتحواذ 

الإلزامي.

الإفصاح
أما بخصــوص الإفصاح 
عن عقد الشراء الجزئي، فقال 
إنــه يتعين إخطــار الهيئة 
قبــل القيــام بالإفصاح عن 
الاتفاق الأولي بشأن عرض 
الشــراء الجزئي، كما يجب 
أن يتضمــن الإفصاح اســم 
مقــدم العــرض، والشــركة 
محل العرض، وعدد الأسهم، 
والنســبة المراد الحصــول عليها من رأس 
مال الشــركة، على ألا يتضمن الإفصاح أي 
معلومات يجب أن ترد في مســتند العرض 
مثل »السعر، الجدول الزمني، مدير عملية 

الشراء، ومصادر التمويل«.

مستند العرض
وقال إنه يجب على مقدم العرض تقديم 
مســتند العرض إلى الهيئة للحصول على 
موافقتهــا، وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 
يوما من الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن 

عرض الشراء.

التزامات الشركة
وأضاف أن هناك عددا من الالتزامات أمام 
الشركة محل عرض الشراء، من بينها ضرورة 
أن تقوم الشركة برفع رد للهيئة تبين خلاله 
رأي مجلس الإدارة وتوصيته للمساهمين، 
بالإضافة إلى إرفاق رأي مستشار الاستثمار 
المســتقل، على أن يتم نشر التوصية وفقا 
لآلية الإعلان الخاصة بعقد الشراء الجزئي، 
ثم الدعوة لعقد جمعية عادية للشركة لاتخاذ 

قرار بشأن عرض الشراء.

حنان الغربللي تتوسط فهد الصبيح وخالد الفهد

خلال نوفمبر 2018.. تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوكضمن أولى فعالياتها التوعوية لعام 2019

أسعار النفط وصفقات اندماج المصارف من أهم الملفات الاقتصادية في المنطقة

»بيتك«:  3% نمو ودائع البنوك إلى 43 مليار دينار

»المركز«: 4.1% نمو الناتج المحلي الكويتي في 2019
ربع جميع الديون الجديدة التي باعتها 
الأسواق الناشئة في السنوات الثلاث 
الماضية. وتبلغ حاليا حصة دول مجلس 
التعاون الخليجي حوالي 14% من إجمالي 
رصيد الديون المعلقة. ويساهم إدراج 
بنك جي بي مورغان للســندات في 
المؤشر في اتساع قاعدة المستثمرين، 
وقد يؤدي إلى زيادة سيولة السندات 
والصكوك الخليجية. ومن شأن النهج 
المتنوع الخاص بالمؤشر، الذي يقلل من 
وزن أكبر الجهات المصدرة نسبة إلى 
المبلغ المستحق، أن يعود بالفائدة على 
الكويتي. ويمكن أن تصل  الاقتصاد 
التدفقات إلى ما يقــرب من 50% من 
السندات الخارجية المعلقة في الكويت. 

4- مدى تنافسية اقتصادات الخليج
وأضــاف التقرير أن دول مجلس 
التعاون الخليجي قد بذلت جهودا كبيرة 
بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة 
معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في 
مؤشر التنافسية. وتعمل دول البحرين 
والكويت وقطر والسعودية والإمارات 
على تطبيق سياسات تستهدف الإسراع 
بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري. 
وحازت الكويت المرتبة السابعة عالميا 
وفق تصنيف البنك الدولي لجهة سداد 
الضرائب وذلك فــي تقرير الأعمال 
الخــاص بالكويت. وتحتضن المنطقة 
مجموعة مــن الاقتصادات الأشــد 
تنافســية عالميا، مثل الإمارات وقطر 
والسعودية، التي تحتل المراتب 17 و25 
و30 علــى التوالي بين 137 دولة وفق 
مؤشر التنافسية العالمي. وفي ظل تنامي 
شريحة الشباب في ديموغرافية سكان 
دول مجلس التعاون الخليجي، أضحى 
العمل على خلق فرص عمل في نطاق 
القطاع الخاص أمــرا حتميا لضمان 
مستقبل مزدهر للمنطقة. وتعد بيئة 
الاقتصاد الكلي وكفاءة ســوق العمل 
من أهم المجالات التــي لا يزال على 
حكومات دول الخليج بذل المزيد من 

الجهود للارتقاء بها.

أبوظبي الوطني بداية لسلســلة من 
عمليات الدمج داخل القطاع في دول 
مجلس التعــاون الخليجي، حيث من 
المتوقع أن تؤدي صفقة اندماج كبرى 
أخرى بين بيت التمويل الكويتي والبنك 
الأهلي المتحد إلى تأسيس أكبر مصرف 
إسلامي في الكويت وثاني أكبر مصرف 

إسلامي في منطقة الخليج. 

3- السندات الخليجية: التوجه الجديد 
أعلن جي بــي مورغان عن إدراج 
سندات دول مجلس التعاون الخليجي 
في مؤشر ســندات الأسواق الناشئة 
اعتبارا من يناير 2019. وعند الإدراج، 
من المتوقع أن يكون للسندات الخليجية 
وزن نســبته 13.8%، بينمــا تتمتــع 
السعودية بأعلى نسبة بحوالي %3.1. 
ومن المتوقع أن يكون لسندات الكويت 
نسبة أقل من 1%. بينما يمكن أن تتراوح 
الاستثمارات السلبية من خلال صناديق 
تتبع المؤشرات ما بين 30 مليار دولار 
و45 مليار دولار أو حوالي 30% من قيمة 

الإصدار السيادي الخليجي. 
وقد أصدرت دول مجلس التعاون 
الخليجي مجتمعة ما يشــكل إجماليه 

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، بلغ متوسط الإنتاج الأميركي 
في عام 2018 قرابة 1.5 مليون برميل 
يوميا فوق مستويات العام 2017، ومن 
المرجح أن يتجاوز الإنتاج الأميركي 12 
مليون برميل يوميا بحلول منتصف 

العام 2019. 

2- ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ 
في القطاع المصرفي

وشــهدت دول مجلــس التعاون 
الخليجي فــي الآونة الأخيرة ارتفاعا 
في صفقات الدمج الكبرى، خاصة في 
القطاع المصرفي. فقد أدى وجود عدد 
كبير من البنوك يفوق طاقة الســوق 
علاوة على الانخفــاض في معدلات 
الربحية نتيجة تراجع أســعار النفط 
إلى ظهور الحاجة الملحة إلى الاندماجات. 
فمن شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة 
أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع 
تخفيف الضغط على تكاليف التمويل. 
كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية 
مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي 
لتلك المؤسســات المصرفيــة. وكان 
الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك 

أصدر المركز المالي الكويتي )المركز( 
الملفات الاقتصادية  أهم  تقريرا يبرز 
والاستثمارية التي من شأنها أن تصيغ 
المشــهد الاقتصادي في دول مجلس 

التعاون الخليجي خلال العام 2019.
وتناول »المركز« بشــكل خاص 4 
التعاون  موضوعات لمنطقــة مجلس 
الخليجي في العام 2019، وهي أسعار 
النفــط.. إلى متى يســتمر التراجع؟ 
وموجة صفقات الاندماج والاستحواذ 
فــي القطــاع المصرفــي الخليجي، 
والسندات الخليجية: التوجه الجديد، 
ومدى تنافسية اقتصادات دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتوقع تقريــر »المركز« أن تنمو 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
بوتيرة لافتة فــي العام 2019 إلى %3 
في هذا العام. ومن المرتقب أن تكون 
لدولتي عمان والكويت الريادة من حيث 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 
بنسبة نمو 5% و4.1% خلال عام 2019 
على التوالي. كما أن الكويت في وضع 
جيد من حيث الموازنة المالية التي من 
المتوقع أن تمثل 12% من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2019. 

1- أسعار النفط.. إلى متى يستمر 
التراجع؟ 

وأشار التقرير الى أن العام 2018 
قد شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط 
وخاصة خلال النصف الثاني من العام، 
حيث وصل سعر برميل النفط 86 دولارا 
في أكتوبر 2018، قبل أن يتراجع ليغلق 
عند 60 دولارا للبرميل في نهاية العام. 
وتوقعت العديد من البنوك الاستثمارية 
أن يتأرجح سعر النفط خلال عام 2019 
بين 61 و73 دولارا للبرميل. وربما يؤدي 
تمديد فترة خفض الإنتاج إلى تخفيف 
الضغط على أسعار النفط على المدى 
القصيــر. ومع ذلك، لا تزال احتمالية 
ارتفاع أســعار النفط لتتجاوز حدود 
80 دولارا بعيدة مع استمرار ارتفاع 
الإنتاج فــي مناطق أخرى.  معدلات 

بالعملات الأجنبية، تشــكل 
الودائع بالعملة المحلية %92.8 
مــن إجمالي ودائــع القطاع 
الخاص، مرتفعــة قليلا عن 
نســبتها مــن إجمالي ودائع 
القطــاع الخاص في نوفمبر 

2017 البالغة نحو %92.6.
وانخفضت ودائع القطاع 
الخــاص تحــت الطلــب في 

نوفمبر على أســاس شهري 
بنسبة 2%، في حين تحسنت 
الودائــع الادخارية بشــكل 
محدود بلغ 70 مليون دينار، 
كمــا ارتفعت أيضــا الودائع 
لأجل بنحو 0.3% على أساس 

شهري.
وعلــى ذلــك، تراجعــت 
الخــاص  القطــاع  ودائــع 
بالعملة المحلية في نوفمبر 
على أساس شــهري بنسبة 
0.3% حــن بلغــت 34 مليار 
دينــار، وعلى الجانب الآخر 
زادت ودائع القطاع الخاص 
بالعملات الأجنبية بنسبة %1 
مقارنة مع 2.61 مليار دينار 

في أكتوبر 2018.

ودائع الحكومة
القطــاع  بلغــت ودائــع 
الحكومي في البنوك المحلية 
الكويتية 6.3 مليارات دينار 
في نوفمبــر منخفضة على 
أساس ســنوي بنسبة %6، 
بينما تراجعت على أســاس 
شــهري بنســبة 1.6% عــن 
حجمها في أكتوبر البالغ نحو 

6.4 مليارات دينار.
ويشــير توزيــع ودائــع 
القطاع الحكومي وفقا لآجالها 
إلى أن ودائع القطاع الحكومي 
لأجل تمثل الجانب الأكبر من 
ودائع القطاع الحكومي بحصة 
تراجعت نسبيا إلى %95.33 
من إجمالــي الودائع القطاع 
الحكومي فــي نوفمبر العام 
الحالي مقارنــة مع %95.28 
فــي نوفمبر العــام الماضي، 
بينما تشــكل الودائع تحت 
الطلــب 4.67% مقابل %4.72 

في نوفمبر 2017.

36.6 مليار دينار، مقارنة مع 
35 مليــار دينار في نوفمبر 
2017، في حين تراجعت %0.2 
عنــد المقارنــة على أســاس 
شهري مع حجمها في أكتوبر 

البالغ 36.7 مليار دينار.
وتتكــون ودائــع القطاع 
الخاص من مجموع الودائع 
بالعملــة المحليــة والودائع 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( ان 
إجمالــي الودائــع ارتفع في 
نوفمبــر 2018، وفق بيانات 
بنك الكويــت المركزي، على 
أساس سنوي بنسبة %2.9 
وبلغ 42.9 مليار دينار، تزامنا 
مع ارتفاع النشاط الائتماني 
للبنوك بنسبة 3% على أساس 
سنوي، حين سجلت أرصدة 
التســهيلات الائتمانيــة في 
نوفمبــر نحــو 36.5 مليــار 

دينار.
النمــو  وبلغــت قيمــة 
السنوي للودائع حوالي 1.2 
مليار دينار، مدفوعا بارتفاع 
ودائع القطاع الخاص بنسبة 
4.6%، فيما تراجعت الودائع 
الحكومية على أساس سنوي 
بنســبة 6%. وعند المقارنة 
على أساس شهري، تراجعت 
ودائع القطاع الخاص بنسبة 
بلغت 0.2% في نوفمبر أي 
75.2 مليــون دينار مقارنة 
مــع 36.7 مليــار دينار في 

أكتوبر 2018.
وارتفعت حصــة ودائع 
القطــاع الخاص من إجمالي 
الودائــع في نوفمبــر 2018 
الى 85% مقارنة مع 84% في 
نوفمبر 2017، بينما تراجعت 
حصة ودائع القطاع الحكومي 
إلى 15% من إجمالي الودائع 
مقارنة مــع 16% في نوفمبر 

.2017

ودائع الخاص
القطــاع  ودائــع  زادت 
الخــاص فــي نوفمبــر على 
أساس سنوي بنسبة %4.6 
أي 1.6 مليار دينار حين بلغت 

بحجم أصول يبلغ ١٥٢ مليون دولار

»جلوبل للأسهم السعودية« بين أفضل 
5 صناديق أسهم تقليدية أداء في السعودية

التحاليــل  علــى  المبنيــة 
التي  والبحــوث والخبــرة 
يتمتع بها فريق إدارة الأصول 
في السوق السعودي، وقد 
أثبتت عملية الاستثمار ذات 

القيمة العالية نجاحها«.
وتوقع الغانم »أن يتفوق 
أداء السوق السعودي على 
أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخــرى مدعوما 
بالإدراج في مؤشري فوتسي 
وأم أس ســي أي للأســواق 
إلــى  الناشــئة، وبالنظــر 
الخلفية الاقتصادية العالمية 
الحالية ودورة أسعار الفائدة 

والتقلبات في أسعار النفط، 
نتوقــع أن تكون القطاعات 

المالية من الأفضل أداء«.
من ناحيته، قال مساعد 
نائب رئيس ومدير الصناديق 
في جلوبل السعودية حسين 
تاكــر: »كانــت توقعاتنــا 
للسوق السعودي في العام 
2018 إيجابيــة على خلفية 
الميزانية التوسعية مدعومة 
بارتفــاع الإيرادات النفطية 
النفطيــة وإمكانية  وغيــر 
إدراج السوق السعودي في 
مؤشري فوتسي وأم أس سي 

أي للأسواق الناشئة«.

)مؤشر السوق الرئيسية - 
تاسي( منذ التأسيس بواقع 
92% )الصنــدوق %155.5 
مقابــل 63.4% للمؤشــر( 
وخــال العــام 2018 بواقع 
7.4% )الصندوق 15.7% مقابل 

8.3% للمؤشر(.
وتعليقــــا عــلــــى أداء 
الصنــدوق، قــال الرئيــس 
التنفيذي بالوكالة والرئيس 
التنفيــذي للاســتثمار في 
بــدر  الســعودية  جلوبــل 
الغانم: »يعود الفضل في هذا 
الأداء القوي للصندوق إلى 
الإستراتيجية الاستثمارية 

أعلــن بيــت الاســتثمار 
العالمي السعودية )جلوبل 
السعودية(، في بيان صحافي 
أمس عــن تحقيق صندوق 
جلوبل للأســهم السعودية 
عاما آخر من النجاح ليكون 
بنهاية العام 2018 بين أفضل 
5 صناديق أســهم تقليدية 
أداء في الســوق السعودية 
بإجمالي حجم أصول مدارة 
تبلغ 569 مليون ريال )152 

مليون دولار(.
وحقق الصندوق، والذي 
تأســس فــي ينايــر 2009، 
أداء فاق أداء مؤشر القياس 

بدر الغانم

فرصة للمسيطرين 
لزيادة ملكيتهم 

والمساهمين 
للتخارج بأسعار 

تنافسية

جمعية المنقف التعاونية

الرقم الآلي الموقعالقيمة الايجاريةالمساحةالنشاطم
للنشاط
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المستندات المطـلوبـة: 
1-  صورة البطاقة المدنية سارية المفعول لصاحب الترخيص.

2-  صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول للنشاط المطروح.
الجمعية  لدى  المطروح  النشاط  لنفس  مستثمر  أي  وجود  بعدم  وتعهدا  إقرارا  الاستثمار  طالب  يقدم  أن   -3
مستثمراً من قبله حالياً، وفي حال ثبوت عكس ذلك سيتم سحب الاستثمار الجديد منه وتحميله المسؤولية 

القانونية.
4- شيك مصدق بقيمة )250 د.ك( مائتان وخمسون دينار كويتي قيمة الضمان الأولي.

5- شيك مصدق بقيمة الدعم.
6- وصل كراسة الشروط.

7- كراسة الشروط معبأة ومعتمدة وموقعة ومختومة من قبل المستثمر.
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وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم من أصحاب الاختصاص ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولًا فعلياً للمهنة.

2- توضع العطاءات بالصندوق مباشــرة  وبالظرف المغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء اســم 
النـــــشاط المطلوب استثمـــــاره فقط دون الإشارة إلى أي بيـــانـــات أخــــرى بناء علــى القـــرار الوزاري رقم 

)16/ ت لسنة 2016( الخاص بتنظيم عطاءات الاستثمار.
3- تكون الأولوية للمساهم عند تساوي الدعم.

4- سوف يتم الاختيار للمتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية على أن يكون بشيك واحد مصدق.
5- يلتزم مقدم الطلب بدفع شيك مصدق بمبلغ وقدره )250 د.ك( قيمة التأمين الأولي حسب قرار وزارة الشئون 
الاجتماعيــة يتم اســترداده في حالة عدم الفوز مع مراعاة أن مبلـــغ التأمين الأولــي المذكور ليس له علاقة 

بمبلغ التأمين المتعلق بالقيمة الإيجارية المعتمدة على التعاقد.
6- يقدم الطلب على كراســة الشروط نظير رســم قدره )100 د.ك لاغير(، غير قابل للاسترجاع وذلك اعتباراً من 
تاريخ 2019/01/16م إلى تاريخ 2019/01/29م من الساعة )9:00( صباحاً وحتى الساعة )3:00(  عصراً من 

الأحد إلى الخميس.
7- تــودع الطلبــات داخل الصندوق المخصــص لذلك بمقر اتحــاد الجمعيات التعاونية الاســتهلاكية )حولي – 
الدائــري الرابع( من تاريــخ 2019/01/16م إلى تاريخ 2019/01/29م خلال فترات الدوام الرســمي للاتحاد 

اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.
8- من وقع عليه الاختيار يلتزم بمراجعة إدارة الجمعية عند إبلاغه كتابياً خلال أسبوعين من تاريخ الاختيار لإتمام 
الإجراءات اللازمة وتوقيع العقد وإلا يعتبر طلبه لاغياً ويصبح مبلغ التأمين حقاً خالصاً للجمعية مع اســترداد 

مبلغ الدعم المقدم.
9- تطبق أحكام القانون رقم )24( لســنة 1979 والمعدل بالقانون رقم )118( لســنة 2013 في شأن الجمعيات 

التعاونية والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
10- أن تكون الرخصة التجارية المقدمة مطابقة تماماً لمسمى النشاط المطروح أعلاه حسب المصرح به بقرار 

المجلس البلدي لسنة 2011 ولن يعتد بأي رخصة أخرى.
11- تطبق أحكام القانون رقم )30( لسنة 2016 والقانون رقم )28( لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلية 

وتداول الأدوية.

 بناء على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية رقم )1284(
 والمؤرخ في 2019/01/14 والأنشطة كالتالي:

الإعلان الموحد لطرح الأنشطة التالية للاستثمار من قبل الغير


